صيغة دعوى بعدم نفاذ بيع أحد الورثة لحصة مفرزة في تركة شائعة باعتباره بيعاً لملك الغير 





انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ……… المحامي

بناء على طلب ورثة المرحوم …………… كل من 

السيد / …… المقيم سكناً / ……………

السيد / …… المقيم سكناً / ……………

ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ……

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :- 

السيد / ………… المقيم سكناً …… مخاطبا مع ………

السيد / ………… المقيم سكناً …… مخاطبا مع ………

الموضـــــوع

الطالبين والمعلن إليه الأول هم جميعاً ورثة والدهم المرحوم ……… الذي انتقل إلى رحمة الله تعالي بتاريخ _/_/___م وخلف من بعده تركه تورث عبارة عن :

" تذكر عناصر التركة التي خلفها المورث "



وحيث أن الطالبين والمعلن إليه الأول قد اتفقوا كتابة علي إنشاء ملكية للأسرة وقد تحدد لهذا الاتفاق مدة خمسة عشرة سنة .

وحيث أن المعلن إليه الأول قد باع للمعلن إليه الثاني حصة مفرزة من نصيبه في تركة مورثة المرحوم ……. رغم وجود الاتفاق الخاص بملكية الأسرة الذي يحول دون ذلك ، ورغم عدم قيام الورثة قضاءً أو اتفاقا بتقسيم التركة .



وحيث أن الأمر كذلك فإنه لم يسع الطالبين سوى إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف بالبيع المفرز في حق الطالبين تأسيساً علي الآتي :



أولاً : الأساس القانوني للدعوى : 

تنص المادة 446 من القانون المدني :

1- إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشتري أن يطلب أبطال البيع . ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل.

2- وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد) .

تنص المادة 834 من القانون المدني :

لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين ، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.

تنص المادة 851 من القانون المدني :

لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة ، أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية للأسر تكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للأسرة ، وإما من أى مال أخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله فى هذه الملكية .

تنص المادة 852 من القانون المدني الفقرة الأولي :

يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، على أنه يجوز لكل شريك أن طلب من المحكمة الأذن له فى إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل 

القضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوى لذلك .

ثانياً : توافر شروط الحكم بطلبات المدعين بعدم سريان عقد البيع في مواجهتهم وهي : 



الشرط الأول : أن موضوع عقد البيع - موضوع الطعن - يشمل قدر مفرز والحال أن التركة - تركة المورث المرحوم ……… - لم تقسم رضاءً أو اتفاقاً حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى .



الشرط الثاني : أن المدعيين والمعلن إليه الأول قد اتفقوا - كتابة - علي تكوين ملكية أسرة لمدة خمسة عشر سنة - هذا الاتفاق يحول دون التصرف الذي أتاه المعلن إليه الأول ونعني بيعه لنصيب مفرز ، خاصة أن المعلن إليه الأول لا يعلم - مسبقاً - وعلي فرض حصول القسمة رضاءً أو اتفاقاً 



وقد قضت محكمة النقض في هذا الشأن : 

لئن كان بيع الشريك المشتاع لقدر مفرز من نصيبه لا ينفذ فى حق باقي الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة ، إلا أنه يعتبر صحيحاً و نافذاً فى حق الشريك البائع و منتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة أما بعد القسمة فاستقرار التصرف على ذات المحل رهين بوقوعه فى نصيب الشريك البائع فإن وقع فى غير نصيبه ورد التصرف على الجزء الذي يقع فى نصيبه نتيجة للقسمة . و ينبني على ذلك أنه إذا سجل المشترى لقدر مفرز من الشريك المشتاع عقد شرائه ، انتقلت إليه ملكية هذا القدر المفرز فى مواجهة البائع له فى فترة ما قبل القسمة بحيث يمتنع على البائع التصرف في هذا القدر إلى الغير ، فإن تصرف فيه كان بائعاً لملك الغير فلا يسرى هذا البيع فى حق المالك الحقيقي و هو المشترى الأول الذي انتقلت إليه ملكية هذا القدر من وقت تسجيل عقد شرائه . 

( الطعن رقم 182 لسنة 40 ق جلسة 17/2/ 1975)



بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهما وسلمت كل منهما صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة ………لكائن مقرها بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم … الموافق _/ _/___ م أمام الدائرة …… ليسمع المعلن إليهما الحكم :

أولا :- بعدم سريان عقد البيع سند الدعوى في حق الطالبين.

ثانيا :- إلزام المدعي عليهما الأول والثاني المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى .

لآجل العلم وكيل الطالبين الأستاذ / ….. المحامي
